الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

جامعة دمشق-كلية الاقتصاد

ماجستير إدارة أعمال

إدارة
سوق الأوراق المالية
إعداد الطالب :أحمد خضر                                        إشراف الأستاذ الدكتور:محمد الحسين
الفصل الأول: مفاهيم عامة في سوق الاوراق المالية

مقدمة .

البحث الأول:تعريف سوق الاوراق المالي .

البحث الثاني:تقسيمات سوق الاوراق المالية .

                    السوق الاولية .

                   السوق الثانوية.

البحث الثالث:أهمية الاسواق المالية للبلدان التي تتواجد بها.

البحث الرابع:الهدف من إنشاء سوق الاوراق المالية.

البحث الخامس:شروط قيام الاسواق المالية.

البحث السادس:مواصفات السوق الجيدة .

البحث السابع:مؤشرات أسواق المال.
الفصل الثاني:تنظيم سوق الاوراق المالية

البحث الأول:التنظيم الاداري للبورصة .

البحث الثاني:هيئة الاوراق المالية .

البحث الثالث:الموارد المالية للهيئة.

البحث الرابع:قواعد الادراج في سوق الاوراق المالية.

البحث الخامس:الجداول المعتمدة في السوق وشروط القيد والشطب منها.
الفصل الثالث:سوق الاوراق المالية المصرية

البحث الأول:مقدمة عن البورصة المصرية ومراحل تطورها.

البحث الثاني:الهيكل المؤسساتي للسوق المالية المصرية .

البحث الثالث:الإدارات التي تحويها البورصة ومجالات عملها .

البحث الرابع:لجان البورصة ومهامها.

البحث الخامس:إجراءات التداول في السوق المصرية.

الفصل الرابع: السوق السورية

الهيكل التنظيمي لسوق الاوراق المالية السورية المرتقبة.

الفصل الأول: مفاهيم عامة في سوق الاوراق المالية
مقدمة:
 
نشأت سوق الأوراق المالية نتيجة تطور التبادل التجاري في الأسواق الأوروبية حيث وجد التجار الأوروبيون (وخصوصا الفرنسيين) فوائد كثيرة من اعتماد وسائل الائتمان من مسوحات وسندات اذنية، استخدمت تلك الوسائل الائتمانية كأداة لإبراء الذمم وإجراء الصفقات فأصبح بالإمكان تداولها كما لو كانت عملة ورقية. 

وكانت أول سوق للأوراق المالية قد أنشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي بلجيكا كان التجار يجتمعون في القرن السادس عشر في بيت تاجر اسمه Vander Burse لعقد الصفقات التجارية فيما بينهم ومن اسمه اشتقت كلمة بورصة التي انتشرت في جميع أنحاء العالم. وفي عام 1773 تم إنشاء سوق لندن للأوراق المالية، وفي عام 1792 أسست سوق نيويورك للأوراق المالية. 

أما في الوطن العربي فقد تم إنشاء بورصة الإسكندرية في عام 1883 وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الأوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الأول من Securities marketبعض الدول العربية الأخرى تأسيس أسواق للأوراق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الأوروبية، مثل لبنان والمغرب وتونس والأردن والسودان، وقد تأسست سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي للأوراق المالية في عام 2000. 

وتطورت فكرة الأسواق المالية تاريخيا منذ أن بدأ الإنسان باستثمار مدخراته إلى أن وصل مرحلة تطلبت وجود مشاريع استثمارية كبيرة الحجم تحتاج إلى تمويل اكبر من طاقته الادخارية الأمر الذي دفع الأفراد إلى تجميع مدخراتهم للدخول في مشاريع إنتاجية مربحة تسهم في تنمية مدخراتهم وتستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تحسين مستوى الدخل لديهم. 

البحث الأول:مفهوم سوق الاوراق المالي:
يرى الدكتور منير هندي الأسواق المالية على أنها " المكان المخصص لبيع وشراء الأصول المالية من  أسهم و سندات و توجيه مدخرات الأفراد نحو الاستثمار " 

و يعرف الدكتور محمد عثمان إسماعيل حميد السوق المالي " هي المكان الذي يلتقي فيه البائع و المشتري لأصول مالية من خلال إجراءات قانونية و إدارية و مالية تمثل النظام الذي يعمل من خلاله السوق المالي  ".

وتعرف أيضاً بأنها آلية يتم من خلالها تداول الأصول المالية بيعاً وشراءاً وتمكن تلك الألية من تحويل الموارد المالية بكفاءة من القطاعات الاقتصادية ذات الفوائض المالية الى القطاعات الاقتصادية التي تعاني من العجز المالي.


البحث الثاني:تقسيمات سوق المال:

يقسم البعض سوق المال إلى ثلاث أسواق لكل منها خصائصه وسياسته وهي –سوق النقدMoney market وسوق رأس المال Capital marketوسوق الأوراق المالية Securities  market ويخضع هذا التقسيم إلى تحفظين أساسيين هما:
-أن بعض المؤسسات المالية يدخل نشاطها تحت سقف أكثر من نوع واحد من تلك الأسواق الأمر الذي يعني عدم الانفصال بين تلك الأسواق نتيجة لاعتماد أحد الأسواق على مؤسسات 
سوق آخر.
-أنه بالرغم من أن لكل سوق سياساته إلا أنه يتم التنسيق بين هذه السياسات في الإطار الذي تستهدف السياسات الاقتصادية تطبيقه.
والبعض الآخر يذهب إلى تقسيم سوق المال إلى قسمين فقط هما سوق النقد وسوق رأس المال والذي ينقسم بدوره إلى (سوق الاقتراض المباشر –وسوق الأوراق المالية ).
*سوق النقد:
يتم من خلال هذا السوق التعامل مع الأوعية الائتمانية القصيرة الأجل والتي لا تزيد عن السنة, وتتميز تلك الأوعية بانخفاض درجة المخاطرة فيها ومن أهمهالاقتصادية.فير, والودائع لأجل, وشهادات الإيداع, والمقبولات المصرفية, والأوراق التجارية والودائع قصيرة الأجل.
وأهم المؤسسات التي تعمل في سوق النقد هي البنك المركزي والبنوك التجارية وتتميز سوق النقد بأهميتها الكبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي للأسباب التالية :
· توفير أدوات يمكن من خلالها أن يعدل الأفراد والمؤسسات مراكز سيولتهم إذ تمثل السيولة أهمية خاصة لكل من الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
فالأفراد الذين لديهم مدفوعات في المستقبل القريب يمكنهم من خلال سوق النقد استثمار أموالهم في أدواته قصيرة الأجل مقابل عائد على أن يتم بيع تلك الأدوات حينما يأتي أجل مدفوعا تهم المستقبلية كما تلجأ البنوك والمؤسسات المالية لشراء أدوات سوق النقد مقابل عائد قبل إعادة بيعها لمواجهة سحب الودائع أو عقد قروض جديدة .
· تتمكن السلطات النقدية –المسئولة عن إدارة العرض النقدي- من تنفيذ معظم عملياتها في سوق النقد ومن خلال تلك العمليات يمكنها تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية .
*سوق رأس المال:
تفورية: رأس المال بصفة عامة مجال التعامل في الأموال متوسطة وطويلة الأجل ويعمل في هذه السوق بنوك الاستثمار وشركات التأمين والبنوك المتخصصة وصناديق المعاش والادخار, وذلك حينما تقوم تلك الجهات بإقراض الغير بنفسها.
*سوق الأوراق المالية :
ويمثل العنصر الأخير من سوق المال حيث يتم من خلاله تداول الأصول المالية كالأسهم والسندات سواء عند إصدارها أو عند تداولها عند ذاك.
وعادة ما تنقسم التعاملات  في سوق الأوراق المالية إلى
:
 تعاملات عاجلة أو فورية :والتي من خلالها تنفذ التعاملات في الأوراق المالية خلال فترة زمنية  قصيرة عن طريق التسليم الفعلي للأوراق المالية وسداد ثمن الصفقة.
والهدف الأساسي من التعاملات العاجلة هو توظيف الأموال واستثمارها لتحقيق عائد دوري من الأوراق المالية المشتراه أو تحقيق عائد رأسمالي متمثل في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع أو تدنيه خسارة رأسمالية متوقعة في حالة البيع .
تعاملات آجلة:والتي يقصد بها تلك العمليات التي يتم الاتفاق فيها على موعد محدد لتسليم الأوراقائمة.ية محل التعامل وسداد القيمة.ووفقاً لهذا الاتفاق يقوم البائع والمشتري بتحديد نوع وعدد وسعر الأوراق أو الصكوك المالية محل التعامل على أن يتم التسليم الفعلي للأوراق والوفاء بالثمن في تاريخ لاحق.و-التنفيذ:يات الآجلة إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال الفترة التي تظل خلالها العملية قائمة.
ويعتبر المشتري مضارباً على الصعود إذا ما توقع أن سعر الورقة المالية المعنية سوف يرتفع عندما يحين موعد تنفيذ العملية وتبعاً لذلك سيحقق ربحاً في حالة صدق توقعاته في موعد التنفيذ وعلى العكس مما سبق يعتبر البائع في العملية الآجلة مضارباً على الهبوط باعتبار أنه يتوقع انخفاض سعر الورقة المالية التي في حوزته عند حلول موعد تنفيذ العملية حيث يقوم بشراء الورقة المالية التي سبق أن باعها من قبل وتبعاً لذلك فهو يحقق أرباحاً إذا ما صدقت توقعاته وتحدد كل بورصة عادة بعض الأيام لتجري فيها تصفية المراكز عند استحقاق العمليات الآجلة وعندما يحين موعد الاستحقاق فثمة ثلاث حالات هي :
-التنفيذ :حيث تقوم الأطراف المتعاملة بتنفيذ العملية عن طريق تسليم الصكوك والوفاء بالقيمة.
-التأجيل:حيث يتم الاتفاق بين المتعاملين على تصفية العملية وحصول أحدهما على الفرق بين سعر الورقة وقت الاتفاق وسعرها وقت التنفيذ سواء البائع أو الشاري.
-التأجيل : قد يتفق الطرفان على مد آجل تنفيذ العملية على أمل أن يتحقق فيما بعد الارتفاع أو الهبوط في الأسعار الذي ينتظره طرفا المعاملة.
وثمة معاييرالمالي:يمكن على أساسها تصنيف سوق الأوراق المالية فقد يتم التصنيف على أساس:
-نوع الأصل المالي :1سوق أدوات الدينDebt market  والتي يتم من خلالها تداول السندات التي تصدرها مؤسسات الأعمال والحكومات. 
                       2سوق أدوات الملكية Equitiesالمصدرة:التي يتم من خلالها تداول الأسهم التي تصدرها الشركات ومؤسسات الإعمال.
-تبعاً لأجل الورقة المالية المصدرة :1سوق الأوراق المالية قصيرة الأجل والتي من خلالها تداول بعض أدوات سوق النقد كأذون الخزينة والسندات قصيرة الأجل التي لا تزيد آجالها عن السنة .
                                       2سوق الأوراق المالية طويلة الأجل والتي يتم فيها تداول السندات والأسهم متوسطة وطويلة الأإلى:لتي تزيد آجالها ع السنة.
غير أن التصنيف الأكثر شيوعاً يكون وفقاً لطبيعة الإصدار حيث تنقسم أسواق الأوراق المالية إلى :

أولاً:إصدار أ السوق الأولية Primary market.
_سوق التداول أو السوق الثانويةSecondary market.
أولاً :السوق الأولية :
يتم بيع الإصدار الجديد من الأسهم والسندات في السوق الأولية حيث تهي:الحكومة السندات وأذون الخزانة لتمويل الإنفاق العام ,بينما تطرح الشركات ومؤسسات الأعمال السندات والأسهم للحصول على احتياجاتهم التمويلية لتنفيذ خططها الاستثمارية .
ويتم طرح الأوراق المالية و الجديدة إما لشركة مرخص لها حديثاً أو شركة قديمة تتعامل في السوق وقد يكون الإصدار بزيادة نوع معين من أوراق مالية سبق طرحها أو لنوع جديد من  الأوراق المالية .
والجدير ذكره أنه أي كان شكل الأوراق المالية المصدرة فإن هذه الأوراق تمتص أموال جديدة لحساب مصدريها على العكس من السوق الثانوية والتي يتم من خلالها تحويل الأوراق المالية الموجودة والقائمة بين الأطراف المشاركة في السوق الثانوية دون أن يترتب على ذلك تلقي مصدري الأوراق المالية أي أموال إضافية .
وبالنسبة لطرح الأوراق المالية فقد تكون لجمهور عام من المكتتبين وعنها يدعى هذا الطرح للتداول العام أو قد يكون محدود  لعدد من المستثمرين في حالة الطرح للتداول الخاص .
ويتم طرح الإصدار الجديد من الأسهم والسندات باستخدام ثلاث أساليب هي :
· أن تتولى مؤسسة مالية متخصصة عادة ما تسمى ببنك الاستثمار أو المتعهد عملية الإصدار لحساب الإصداراته.جهة الحكومية ,ويعتبر بنك الاستثمار هو الوسيط الرئيسي في السوق الأولية  ويتمثل دوره في لوساطة أو التقريب بين مصدري الأوراق المالية ومشتري الأوراق المالية, ووفقاً لهذا يمكن أن نعتبر بنك الاستثمار بمثابة صانع السوق حيث يقوم في أغلب الحالات بشراء الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية من الشركات المصدرة عند سعر متفق عليه بأمل أن يعيد بيعها لجمهور المستثمرين عند سعر أعلى وفي هذه الحالة يتعهد أو يضمن طرح الإصدار وتصريفه. 
وإن العمولة التي يحصل عليها البنك من خلال قيامه بهذه العملية تتمثل في الفرق بين سعر شراءه للإصدار وثمن بيعه له.
وعند قيام البنك بمهمة تصريف الإصدار الجديد قد يتعرض لمخاطر عدم القدرة على تصريف الإصدارات عند السعر الذي يضمن تحقيق الربح أو الهامش المناسب ويقدم بنك الاستثمار النصيحة والمشورة للجهة المعنية فيما يتعلق بنوع الورقة المصدرة والتوقيت المناسب للإصدار وحجم وسعر الإصدار .
ويأخذ بيع الإصدار الجديد من خلال بنك الاستثمار أشكالاً عدة,فقد يتعهد البنك بتصريف كل الإصدار أو حد أدنى منه وقد يقتصر تعهد بنك الاستثمار على بذل أقصى جهده لتصريف الإصدار دون أي التزام منه بتصريف قدر معين ويلجأ البنك إلى ذلك في الأحوال التي لا يستطيع أن يؤمن أو يضمن تصريف كامل الإصدار وترد بذلك الأوراق المالية التي لم يستطع البنك تصريفها إلى الجهة المصدرة ,ويستخدم البنك أسلوب "بذل أفضل جهد" لتصريف الإصدارات في عمليات الأوراق المالية الخاصة بنوعين من مصدري الأوراق المالية:
_الشركات الصغيرة والجديدة والتي تشكل خطراً كبيراً على بنك الاستثمار عند قبوله ضمان تصريف إصداراته .
_تشعر الكثير من الشركات أن إصداراتها الجديدة سوف تواجه بإقبال وحماس كبيرين من الجمهور وفي تلك الحالة تكون للإصدار. أفضل جهد "أقل تكلفة من صيغة الضمان الكامل لتصريف تلك الإصدارات , حيث أن الجهة المصدرة ترى أن الإجراء الأخير ينطوي على تكلفة غير مبررة في ظل الإقبال المتوقع على هذه الإصدارات .
تجدر الإشارة أنه في الدول التي تتسم الأوراق المالية فيها بصغر الحجم قد تتولى البنوك التجارية مهمة الترويج للإصدار .
· أن تقوم جهة الإصدار بنفسها بالاتصال مباشرة بعدد من المستثمرين مثل المؤسسات المالية الضخمة لكي تبيع الأسهم أو السندات المصدرة وفي تلك الحالة قد يعرض بنك الاستثمار مساعدته للجهة المصدرة في البحث عن الجهة المستثمرة أو المشترية للإصدار.
· أسلوب المزاد:
ثانياً:هذا الأسلوب تتم دعوة المستثمرين المحتملين لتقديم عطاءات تتضمن الكميات المراد شرائها وسعر الشراء ويتم قبول العطاءات ذات السعر الأعلى ثم الأدنى إلى أن يتم تصريف كامل الإصدار . وعادة ما يتم استخدام هذا الأسلوب لتصريف إصدارات الحكومة وأذون الخزينة .
ثانياً :السوق الثانوية:  
يتم من خلال السوق الثانوية إعادة بيع الأوراق المالية التي سبق إصدارها في السوق الأولية وتبعاً لذلك يحصل بائع الورقة المالية في السوق الثانوية على قيمتها وليست الشركات أو الجهة المصدرة لها.
وتقوم سوق الأوراق المالية بدور لا يمكن الاستغناء عنه لأي اقتصاد متقدم أو حتى في طريقه للتقدم إذ أنها تجعل من وجود السوق الأولية أمراً ممكناً وقابلاً للاستمرار.
ففي السوق الثانوية يمكن تسييل الأوراق المالية أي تحويلها بسهولة إلى السعر. طريق البيع ولا شك أن إمكانية تسييل الأوراق المالية يجعلها أكثر قبولاً وجاذبية , حيث يكون من السهل بيعها وتحويلها إلى نقود بسرعة ودون خسارة .
كما تساعد السوق الثانوية في عملية تسعير الأوراق المالية في السوق الأولية حيث أن المشروعات والمؤسسات التي تشتري الأوراق المالية من السوق الأولية سوف تدفع للجهة المصدرة سعراً لا يزيد عن السعر التي تعتقد أن السوق الثانوية تعكسه , وكلما زاد سعر الورقة المالية في السوق الثانوية كلما زاد سعر الورقة المصدرة في السوق الأولية ومن ثم قيمة الأموال التي يمكن أن تجمعها الجهة المصدرة .
وطالما أن السوق مستمرة ودائمة يتعين عليها القيام بالوظائف التالية:
· تحديد سعر عادل للأوراق المالية محل التداول فيما يسمى بعملية استكشاف السعر .
· إتمام المعاملات عند ذلك السعر بسرعة ويسر (توفير الالتكلفة.المساعدة على إتمام المعاملات عند أدنى قدر ممكالأسلوبين:ة.
    ويتم التداول في السوق الثانوية باستخدام أحد الأسلوبين :
· أسلوب التفاوض, حيث يقوم كل وسيط بإعلان أسعار العرض والطلب وفي ضوءها يتم التفاوض للوصول إلى سعر إتمام الصفقة.
· أسلوب المزاد العلني والذي يمكن من خلاله الوصول إلى أفضل الأسعار بالنسبة للبائع والمشتري.
ويمكن لنا أن نقسم السوق الثانوية إلى أربعة أسواق
: 

1. سوق يتكون من السماسرة العاملين بالسوق المنتظمة. 

2. وسوق آخر يشمل السماسرة غير الأعضاء في السوق ولكن لهم الحق في التعامل في الأوراق المالية. 

3. سوق ثالث ويتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة ولهم الحق في التعامل في الأوراق المسجلة بتلك الأسواق. 

4. وسوق رابعة وأخيرة وهي التي يتم التعامل فيها مباشرة بين الشركات الكبرى والتي يكون الهدف منها استبعاد السماسرة لتخفيض نفقات الصفقات الكبرى. 

وتشمل السوق الثانوي أيضاً على نوعين من الأسواق هما: 

· الأسواق المنظمة: تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع أو الشراء (البورصات) ويدار هذا المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق. ويشترط التعامل في الأوراق المالية أن تكون تلك الأوراق مسجلة بتلك السوق. 

· السوق غير المنظمة: يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تتم خارج السوق المنظم، حيث لا يوجد مكان محدد لإجراء التعامل. ويقوم بالتعامل ببيوت السمسرة من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات السريعة التي تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، ومن خلال هذه الشبكة يمكن للمستثمر أن يختار أفضل الأسعار.
البحث الثالث:أهمية الأسواق المالية:

تتمثل الوظيفة الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها فائض من الأموال (مدخرات) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال. وقد وجدت أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين، ومن ثم أضحت ضرورة حتمية استلزمتا المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات. هذا وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات. وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية. 

تستمد الأسواق المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به، فهي أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي، تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي ومجالاته، وفي الوقت عينه تتأثر به، مما يحدث بالتالي آثاراً جديدة. كما تلعب أسواق الأوراق المالية دوراً بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف وغير المعبأ في الاقتصاد القومي، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأسمال موظف وفعال في الدورة الاقتصادية، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية. بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية إدارة الموارد النقدية للمشروعات.

فضلاً عن ذلك توفر أسواق الأوراق المالية قنوات ومداخيل سليمة أمام الأفراد ولا سيما صغار المستثمرين، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب. كما تمثل حافزاً للشركات المدرجة أسهمها في تلك الأسواق على متابعة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات. وكلما كانت أسواق الأوراق المالية فعالة كلما كانت أكثر قدرة على تحقيق رسالتها الحيوية في دعم وتوطيد الاستقرار الاقتصادي للدولة وذلك من خلال:

· توفير الحافز والدافع الحيوي لدى جماهير المستثمرين من خلال تحقيق السعر العادل للأوراق المالية المتداولة في سوق الأوراق المالية وحماية الأطراف المتبادلة. 

· القدرة على توفير وإعادة تدوير كم مناسب من الأموال لتحقيق السيولة اللازمة للمجتمع، ودعم الاستثمارات ذات الآجال المختلفة. 

· رفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في أسواق الأوراق المالية وتحويلهم إلى مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي. 

· المساعدة في زيادة مستويات الإنتاج في الاقتصاد من خلال تمويل الفرص الاستثمارية التي تؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وبالتالي رفع مستويات التشغيل أو التوظيف وبالتالي تحقيق مستويات أفضل للدخول سواء على المستوى الفردي أو المستوى القومي. 
· تمويل عملية التنمية الاقتصادية وذلك بمساعدة حكومات الدول على الاقتراض من الجمهور لأغراض تمويل مشروعات التنمية والإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي لديها.. 


البحث الرابع:الهدف من إنشاء سوق للأوراق المالية:
إن حاجة الدولة إلى حشد المدخرات وزيادة حجم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية في شكل مساهمات بعيدة عن زيادة عبء المديونية الخارجية تعتبر أهم الدوافع لقيام الدولة بالعمل على تطوير أسواق الأوراق المالية الناشئة. 

تساهم الأسواق المالية في تحقيق الأهداف الاقتصادية المهمة التي ينشدها المجتمع وعلى وجه الخصوص الأهداف الآتية: 

أ ـ زيادة معدل نمو الاستثمار في الاقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الأوراق المالية على تشجيع الادخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لا يستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الأسباب منها ما يتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية. 

وبالتالي فإن الأفراد الذين لا يستطيعون إقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم الأمر الذي ينعكس في تكوين أو زيادة رؤوس الأموال للشركات والمؤسسات الاستثمارية وبالتالي زيادة معدل نمو الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي. 

ب - تقوم سوق الأوراق المالية بنقل الموارد المالية من الفئات التي لديها فائض (المدخرين) إلى الفئات التي تحتاج هذه الأموال (المستثمرين) لإقامة مشاريعها الاستثمارية الأمر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسن مستوى المعيشة في المجتمع. 

ج ـ المساهمة في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد حيث أن سوق الأوراق المالية تقوم بتوفير الأموال التي تحتاجها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالأخص مشاريع البنية التحتية عن طريق طرح الحكومة أوراق مالية (سندات الدين العام) في هذه الأسواق. 

مما يمكنها من رفع كفاءتها في تنفيذ سياستها المالية والنقدية المقررة، من ناحية أخرى تعد هذه الأدوات (أذون الخزانة ، سندات الخزانة) وسيلة رئيسية لتمويل العجز المالي من جهة ولإدارة السيولة النقدية من جهة أخرى، ومن ناحية تتيح السوق للمستثمر إمكانية تسييل أصوله المالية أو جزء منها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة وبأقل تكلفة ممكنة. 

دـ تمثل سوق الأوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشروعات التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق وبالتالي فان سوق الأوراق المالية أداة لتقويم الشركات والمشروعات الاستثمارية. 

هـ ـ توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الأدوات المالية التي تهيئ للمستثمر فرصاً أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار مما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم. 

و ـ الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني حيث يساعد سوق الأوراق المالية على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات وبالتالي امتصاص فائض السيولة النقدية واتجاه هذه المدخرات نحو الاستثمار بدلا من الاستهلاك. 

ز ـ الاستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالأسواق المالية العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطيد التكنولوجيا. 

ح ـ توفر البورصة مؤشراً يومياً عن ظروف الاستثمار واتجاهاته، وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني أو ضعفه، كما أنه يعكس مستوى الأداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الأداء المالي للشركات الاستثمارية. 

البحث الخامس:شروط قيام سوق للأوراق المالية :

لا تستطيع أي دولة أو أي نظام اقتصادي إصدار القرار بإقامة سوق الأوراق المالية نظرا لان هذه السوق تتمتع بحساسية عالية و تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج و الاستثمار و على كافة الفعاليات الاقتصادية إضافة إلى كونها تستطيع إعادة هيكلة قطاع الادخار و المدخرين و بالتالي يمكن لسوق المال ان تعيد ترتيب القطاعات الاقتصادية او إحداث موجه من التكتلات الاقتصادية بين الشركات مما يؤثر على الشركات الصغيرة و المتوسطة . 

و لكي تقوم سوق الأوراق المالية لا بد من توافر الشروط التالية : 

1- وجود إطار تشريعي و تنظيمي مرن قادر على التطور و التكيف بشكل مستمر مع الظروف و المستجدات يستطيع حماية حقوق المتعاملين و معاقبة الشركات التي تخل بشروط الاستثمار و التداول في السوق . 

و يمتد التشريع ليشمل تنظيم السوق و إدارته و الإشراف عليه و السماح أو عدم السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول و الاستثمار و غيرها من التشريعات التي تضمن للسوق آلية العمل المتميزة

2- وجود مؤسسات ( شركات مساهمة ) إنتاجية و خدمية و مؤسسات مالية و نقدية متطورة بحيث تعمل هذه الشركات حسب مبدأ فصل الإدارة عن الملكية لان مثل هذه المؤسسات تشكل الأساس الذي يقوم عليه السوق فإذا لم تتوفر شركات مساهمة مالية و إنتاجية فما هو الشيء الذي يمكن تداوله في هذه السوق 

3- وجود مؤسسات مالية و مصرفية متطورة قادرة على تعبئة المدخرات الوطنية و إقراضها للشركات الصناعية و الخدمية , بحيث تتمتع هذه المصارف بحرية العمل و الاستثمار و استقبال الأموال و تحويلها للخارج دون رقابة حكومية وفق قوانين تضمن الهوية المستقلة لهذه المصارف 

4- حرية تحويل النقد الوطني او الأجنبي من و إلى الدولة دون رقابة قانونية , أو استنادا إلى قوانين واضحة و صريحة بحيث لا يقع المتعامل معها ضحية سوء الفهم 
5- وجود مدخرات مالية لدى القطاع الخاص أو الأفراد أو المؤسسات المالية بحيث تشكل المدخرات المادة الأساسية في التعامل 
6- وضوح إجراءات و قوانين الاستثمار بحيث تتمتع هذه الإجراءات بالمرونة و البساطة و الدقة و الوضوح مما يشجع الأفراد و الشركات على إنشاء شركات مساهمة وطنية أو مشتركة مع القطاعات الأجنبية في مجال الإنتاج و الخدمات و القطاع المصرفي و المالي . وبالتالي يؤدي إلى زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة . 
7-   الاهتمام بوسائل الأعلام و مراقبتها :   

إن تكوين الشركات أو طرح السندات لا بد أن يصحبه إعلان مناسب حتى يعلم كل مستثمر و كل مدخر بالفرصة التي قد تحتاج لتوظيف أمواله و حتى نحافظ على مصلحة صغار المدخرين فإنه لا بد من مراقبة هذه البيانات الواردة في الإعلانات حتى تكون لها صبغة جدية ويتطلب ذلك التدخل لحذف البيانات غير الصحيحة . 

8- وجود حد أدنى من الاستقرار السياسي داخل الدولة و عدم وجود رقابة على النقد و ذلك من اجل جذب الاستثمارات و رؤوس الأموال و تحويلها من ادخارت إلى مشروعات اقتصادية.
البحث السادس:مواصفات السوق الجيد 

لكي يطلق على سوق الأوراق المالية جيداً، ينبغي أن تتوافر فيه بعض السمات والمواصفات منها: 

1. توافر المعلومات والبيانات: أي أن يكون باستطاعة المشاركين في السوق الحصول على المعلومات حول حجم وأسعار التعاملات السابقة (البيع والشراء) في وقتها (Timely) وبدقة تامة (Accurate) .

2. توفر السيولة: وهي القدرة على بيع وشراء الأصول بسرعة وسهولة (تسمى أيضاً Marketability أي صلاحية الأسهم للعرض في السوق). وبسعر محدد ومعروف Known Prices ، أي عدم حصول تغير كبير وفجائي في سعر السهم بين معاملة وأخرى إلا إذا توافرت معلومات جديدة هامة وجوهرية. 

3.  العمق: أي وجود عدد كبير من البائعين والمشترين المحتملين الراغبين في إجراء المعاملات بأسعار تزيد أو تقل عن سعر السوق الجاري.

4. انخفاض كلفة التعاملات: كلما كانت الكلفة منخفضة كلما كان السوق أكثر كفاءة، وتقاس على أساس نسبتها إلى قيمة المعاملة (Percentage of Value of Trade)، وتسمى الكفاءة الداخلية.

5. يفضل المشاركون في السوق أن تتعدل الأسعار بسرعة وفقاً للمعلومات الجديدة (الخارجية) فيما يتعلق بالعرض والطلب على الأصول.

البحث السابع:مؤشرات أسواق الأوراق المالية
تعريف المؤشرات
يقيس مؤشر سوق الأوراق المالية مستوى الأسعار في السوق، حيث يقوم على عينة من أسهم المنشآت التي يتم تداولها في أسواق رأس المال المنظمة أو غير المنظمة أو كلاهما، وغالباً ما يتم اختيار العينة بطريقة تتيح للمؤشر أن يعكس الحالة التي عليها سوق رأس المال والذي يستهدف المؤشر قياسه.

وهنالك نوعين من المؤشرات، المؤشرات التي تقيس حالة السوق بصفة عامة مثل مؤشر داو جونز لمتوسط الصناعة (DJIA) ومؤشر 500 لستاندرد أند بور (S&P500). ومؤشرات قطاعية أي تقيس حالة السوق بالنسبة لقطاع أو صناعة معينة ومنها على سبيل المثال مؤشر داو جونز لصناعة النقل، أو مؤشر ستاندرد أند بور لصناعة الخدمات العامة 

لمؤشرات سوق الأوراق المالية استخدامات عديدة تهم المستثمرين الأفراد وغيرهم من الأطراف التي تتعامل في أسواق رأس المال. وفي طليعة تلك الاستخدامات: 
1.     إعطاء فكرة سريعة عن أداء المحفظة، حيث يمكن للمستثمر أو مدير الاستثمار تكوين وجه مقارنة بين التغير في عائد محفظة أوراقه المالية (إيجاباً أو سلباً) مع التغير الذي طرأ على مؤشر السوق بوصفه يعكس محفظة جيدة التنويع، وذلك دون حاجة إلى متابعة أداء كل ورقة على حدة. وإذا كانت استثماراته (للمستثمر) في صناعة معينة لها مؤشر خاص بها، حينئذ يكون من الأفضل له متابعة ذلك المؤشر. 

2.     الحكم على أداء المديرين المحترفين، وفقاً لفكرة التنوع الساذج ومن خلاله يمكن للمستثمر الذي يمتلك محفظة من الأوراق المالية المختارة عشوائياً، أن يحقق عائداً يعادل تقريباً عائد السوق (متوسط معدل العائد على الأوراق المتداولة في السوق) الذي يعكسه المؤشر. وهذا يعني، بأن المدير المحترف، الذي يستخدم أساليب متقدمة في التنويع يتوقع منه أن يحقق عائداً أعلى من متوسط عائد السوق. 

3.     التنبؤ بالحالة التي ستكون عليه السوق، إذا أمكن للمحلل معرفة طبيعة العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية وبين المتغيرات التي تطرأ على المؤشرات (ما يعرف بالتحليل الأساسي (فإنه قد يمكنه من التنبؤ مقدماً بما ستكون عليه حال السوق في المستقبل. كما إن إجراء تحليل فني وتاريخي للمؤشرات التي تقيس حالة السوق قد تكشف عن وجود نمط للتغيرات التي تطرأ عليه. إذا ما توصل المحلل إلى معرفة هذا النمط، يمكنه عندئذ التنبؤ بالتطورات المستقبلية في اتجاه حركة الأسعار في السوق. 

4.     تقدير مخاطر المحفظة، يمكن استخدام المؤشرات لقياس المخاطر النظامية (Systematic Risk)  لمحفظة الأوراق المالية. وهي العلاقة بين معدل العائد لأصول خطرة (Risky Assets) ومعدل العائد لمحفظة السوق المكونة من أصول خطرة.
الفصل الثاني:تنظيم سوق الاوراق المالية
البحث الاول:التنظيم الاداري للبورصة:

يختلف تنظيم وإدارة البورصة من دولة الى أخرى وفقاً لمعايير وأهداف كل بورصة ولكن هناك تقسيمات أساسية لبورصة الأوراق المالية كسوق مالي منظم 
وأهم هذه التقسيمات الادارية هي:
*لجنة البورصة:
وتتكون لجنة البورصة من سبعة عشر عضواً تسعة منهم من السماسرة وخمسة من الاعضاء المنضمين وثلاثة يعينهم الوزير المختص في الاشراف على أسواق رأس المال لمدة محددة من الشخصيات المتخصصة في الشؤون المالية والاقتصادية وتعتبر لجنة البورصة بمثابة مجلس إدارة البورصة ولها الحق في :
-التحقق من حسن سير العمل في البورصة .
-سلطات تأديبية على أعضاء البورصة .
-الحق في تحديد حد أدنى وأعلى لأسعار الأوراق المالية المتداولة فيها.
-الحد من عمليات المضاربة والمحافظة على السوق من الانهيار والأزمات الطارئة 
*الجمعية العمومية للبورصة :
وتتكون من الاعضاء العاملين والمنضمين للبورصة وتجتمع مرة كل عام بناء على دعوة من لجنة البورصة كما يمكن أن تجتمع أكثر من مرة في الحالات الطارئة.
وتختص الجمعية العمومية بانتخاب لجنة البورصة والتصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية لبورصة من إيرادات ومصروفات ومناقشة كافة الأعمال والانشطة المساعدة على تطوير العمل بالبورصة ورفع كفاءتها.
*اللجنة الكلية للبورصة:
ويتم تكوينها من عضو واحد من العاملين عن كل بورصة وعضوين منضمين ومندوب الحكومة ويرأسها رئيس هيئة سوق المال أو نائبه وتقوم هذه اللجنة بالتأكد من تطبيق اللوائح والقوانيين المنظمة لعمل البورصة وإتخاذ كافة القرارات المنظمة لعمل البورصة .
*مندوب الحكومة:
يمثل الحكومة في البورصة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالبورصة 
كما يحضر اجتماعات الجمعية العامة بالبورصة ولجنة البورصة واللجان الفرعية فيها حتى تتوفر لقراراتها الشرعية والرسمية والملائمة مع القوانين والاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها إذا كانت مخالفة للقوانيين واللوائح المعمول بها .
*هيئة التحكيم :
وهي هيئة يتم تشكيلها للفصل في المنازعات التي تنشأ بين الفئات المتعاملة في البورصة أو بينهم وبين عملائهم وقراراتها ملزمة للطرفين المتنازعين .
*مجلس التأديب :
ويشكل برئاسة لجنة البورصة وعضوية عضو من الأعضاء العاملين آخر من الاعضاء المنضمين وتختص بالفصل في التصرفات المخالفة للوائح المعمول بها في البورصة وقوانينها والتي تخل بحسن سير العمل بالبورصة والسلوكالعام للفئات المتعاملة بالبورصة. 
    البحث الثاني:الهيئة العامة للأوراق المالية: 

الهيئة العامة لسوق المال هى جهة الرقابة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في مصر. وتتضمن المهام الرئيسية للهيئة حماية المستثمرين وتشجيع قيام أسواق أولية وثانوية للأوراق المالية تتسم بالكفاءة والتنظيم ويحكمها تشريع متكامل يكون من المهام الاساسية للهيئة:
	· الزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المصدرة بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال اعتماد نشرات الاكتتاب للإصدارات الجديدة من الأوراق المالية
· مراجعة مذكرات المعلومات للطرح الخاص من الأوراق المالية
· منح التراخيص لشركات الوساطة في الأوراق المالية
· حماية حقوق الأقلية من المساهمين
· تطبيق متطلبات الإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية المبنية على معايير المحاسبة الدولية
· الرقابة على الأسواق لتحقيق نزاهة وشفافية التداول في الأوراق المالية وكشف الغش والتحايل. وتشمل اعمال الرقابة متابعة إفصاح الشركات المدرجة بالبورصة ومراقبة تداول الاوراق المالية والتفتيش على شركات الوساطة في الاوراق المالية
· دعم نمو وتطور سوق المال في مصر ويشمل ذلك تشجيع ادخال ادوات 
        مالية وآليات تداول جديدة وتطبيق التكنولوجيا المتطورة وزيادة وعي المستثمرين.
البحث الثالث:الموارد المالية لهيئة الاوراق المالية:

- تتقاضى الهيئة رسوما عما يلي:- 
1. تقديم نشرة الاصدار اليها وتسجيل الاوراق المالية لديها.
2. منح الترخيص او الاعتماد او تجديدهما وفقا لاحكام هذا القانون.
3. تسجيل صندوق الاستثمار المشترك.
4. ادراج او قبول تداول الاوراق المالية في السوق.
5. عضوية المصدر العام والشركة المساهمة العامة في المركز.
6. تداول ونقل ملكية الاوراق المالية.

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 
أ- الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عنها.

ب- الغرامات التي يفرضها المجلس بمقتضى احكام هذا القانون والغرامات التي تفرضها المحاكم.

ج- بدل استخدام مرافقها وعوائد استثمار اموالها وبيع اصولها.

د- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.

هـ- المبالغ التي تخصصها الحكومة لها في الموازنة العامة او لتغطية العجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات.

و- أي موارد اخرى ترد اليها ويقبلها المجلس.
                       الهيكل التنظيمي لهيئة الاوراق المالية
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البحث الرابع:قواعد الادراج في سوق الاوراق المالية :

· تشكل لجنة إدارة السوق لجنة لقيد الجهات  بالسوق برئاسة مدير عام السوق أو من يفوضه  وعضوية كل من:
1.    رئيس لجنة الإشراف والرقابة أو من يفوضه.
2.    أثنين من العاملين بالسوق تختارهما لجنة إدارة السوق.

3.    مندوبين عن شركات الوساطة تختارهما لجنة إدارة السوق.

4.    مندوب عن الجهات المصدرة تختاره لجنة إدارة السوق,

 وتكون مدة عضوية اللجنة سنة قابلة للتجديد .

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها ولا يصح انعقاد اللجنةإلا بحضور أغلبية أعضائها شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو من يفوضونهم من أعضاء اللجنة .
البحث الخامس:الجداول المعتمدة في سوق الاوراق المالية

· تنقسم جداول السوق إلى نوعين :

1.    الجدول الرئيسيّ 
2.    الجدول الفرعيّ

· يتم قيد الجهات بجداول السوق بقرار من لجنة القيد وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء الوثائق المطلوبة. و تقوم لجنة القيد بنشر طلب القيد لمدة عشرة أيام بالموقع الإلكترونيّ للسوق و لوحة إعلانات السوق، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار لمدة يومين متتاليين و يكون النشر على نفقة الجهة.

· في حالة رفض القيد يكون للجهة المرفوضة الحق في التظلم والتقدم بطلب يفيد ذلك إلى لجنة إدارة السوق خلال خمسة عشر يوماً بحد أقصى من تاريخ الرفض.

وعلى لجنة إدارة السوق البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليها.
· يشترط لقيد الجهة في السوق ضرورة توافر الشروط التالية :

1.    إدراج إجماليّ رأس المال والتعهد بإدراج أي إصدار تالي خلال ثلاثة أشهر من القيد فى السجل التجاريّ .
2.    ان تلتزم الجهة بالقواعد المنظمة للعمل بالسوق .

3.    إن تلتزم الجهة بسداد الرسوم الأولية والدورية للسوق .

4.    الالتزام بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد في الاتفاقية بين السوق والجهة  المحددة فى حالة عدم التقيد بشروط الإفصاح .

5.    أي شروط أخرى تضعها لجنة إدارة السوق.

6.عدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المطروحة للتداول .
7.    أن تكون القيمة الاسمية للورقة مسددة  بالكامل.

8.    أن تكون الأوراق المالية مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.

9.    أن توقع الجهة اتفاقية الإدراج مع السوق.

· يكون إدراج الأوراق المالية بجداول السوق إلزامياً للشركات المساهمة المملوكة للمجتمع ( شركات القطاع العام ) والشركات  الأهلية التي لا يقل رأس مالها عن مقدار معين تحدده السوق.

· على الجهات التي تتوفر فيها شروط القيد والإدراج الالتزام بتوفير المستندات التالية:

1.    عقد التأسيس والنظام الأساسي للجهة و صورة من القيد في السجل التجاري.
2.    الميزانية وحساب الأرباح والخسائر لأخر سنة مالية معتمده من  مراجع قانوني مسجل لدى السوق.

3.  كشف يتضمن أصول الجهة مقيمة بسعر حقيقي, و مع ذلك يجوز لإدارة السوق إعادة هذا التقييم على نفقة و مسؤولية السوق و يقوم بإجراءات إعادة التقييم خبير مستقل تختاره لجنة إدارة السوق . 

4.  كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وأسماء أعضاء الإدارة التنفيذية العليا والسيرة الذاتية لكل عضو والأوراق المالية المملوكة لأي منهم و نسبة ملكية كل منهم في رأس المال و أقربائهم حتى الدرجة الثانية وعضوية أي منهم في مجالس إدارة شركات أخرى.

5.  كشف يتضمن أسماء مساهمي الجهة ونسبة ملكية كل منهم في رأس المال و كذلك قرص الكتروني يتضمن هذه المعلومات. 

6.    البيانات الشخصية لمن تخوله الجهة مسؤولية الاتصال بالسوق والرد على استفساراته.

7.    علاقة الجهة مع الجهات الأخرى سواءً كانت شركات قابضة أم تابعة.

8.    أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الجهة مع نماذج من توقيعاتهم المعتمدة.

9.  ملخص بالعقود الهامة التي تكون الجهة أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها و ذلك خلال سنتين سابقتين لطلب الإدراج.
10.          نسخة من محضر آخر اجتماع جمعية عمومية .

11.          أية معلومات أو مستندات أخرى تحددها تعليمات قيد وشطب الجهات من السوق.

· تلتزم الجهة المدرج أوراقها المالية في السوق بالتقدم بطلب لإدراج أسهم الزيادة في رأس مالها خلال ثلاثين يوما من انتهاء إجراءات إصدارها و تدرج هذه الأوراق المالية بعد استكمال الجهة لكافة الإجراءات اللازمة.
· شروط الإدراج في كل من الجداول الرسمية والجداول الفرعية:

أ - تدرج الأوراق المالية للجهة المصدرة  في الجدول الرئيسي إذا توافرت الشروط التالية:

1.    استيفاء جميع شروط القيد و الإدراج.

2.  أن تكون الجهة ممارسة لنشاطها فعلاً لمده ثلاث سنوات على الأقل، وأن تكون قد حققت أرباحا في السنتين الأخيرتين بنسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال.

3.  أن تكون الأوضاع المالية للجهة سليمة من حيث موجوداتها وسيولتها وتوازن هيكلها المالي وكفاءة الأداء، وأن لا يقل مجموع الأصول الثابتة والمتداولة عن (50% ) من قيمة رأس المال.

4.  أن يقدم مجلس إدارة الجهة تقريراً عن انجازاتها التي حققتها و أدائها والأحداث الهامة التي مرت بها و أثرت عليها من تاريخ تأسيسها و حتى تاريخ طلب الإدراج و الخطة المستقبلية للجهة للسنوات الثلاث القادمة. 

5.  هيكل رأس المال موضحاً به أسماء المساهمين الذين تزيد ملكيتهم عن 5% في كل من الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

6.   ألاّ يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وأن يوجد على الأقل 100 مساهم يملكون ما لا يقل عن 50 سهماً لكل منهم.

7.    إن لا تقل نسبة الأسهم الحرة عن خمسة عشر في المائة(15%) من رأس المال.

ب- تدرج الأوراق المالية للجهة في الجدول الفرعي إذا لم يتوافر شرط أو أكثر من هذه الشروط

ج - للجنة القيد التأكد من الشروط الواردة في هذه المادة بالطرق التي تراها مناسبة.
استثناء تقيد الجهات المستهدفة ببرنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) مباشرة في الجدول الرئيسي بعد إيداعها بنظام الإيداع و القيد المركزي مع مراعاة الالتزام بالقواعد والنظم المعمول بها في السوق.

يجوز إدراج الأوراق المالية للشركات الأجنبية في الجدول الرئيسيّ بذات شروط الإدراج الواردة سابقاً ولكن بمراعاة ما يلي:

1.    أن تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
2.    أن تلتزم الشركة باللوائح و القواعد المنظمة لعمل السوق . 

3.    أن تكون الورقة المالية مصدرة بعملة قابلة للتحويل لعملة السوق المحلية.
       يشطب قيد الجهة بقرار من لجنة القيد في الحالات الآتية:

1.          صدور حكم نهائي بحلها و تصفيتها.
2.          انقضاء مدة الجهة ما لم تجدد بقرار من الجمعية العمومية.

3.          إذا تم شطب الشركة الأجنبية من سوق المال لموطن الشركة 
الفصل الثالث:سوق الاوراق المالية المصرية
البحث الاول:مقدمة البورصة المصرية:

تعتبر سوق الأوراق المصرية واحدة من أقدم الأسواق في العالم وأقدم الأسواق على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط إذ أنشئت عام 1861م بالإسكندرية أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في الأقطان ولكن باء الأمر لم يكن يحكم تلك التعاملات أي ضوابط قانونية  ثم تتالت المحاولات لإنشاء  بورصة منظمة للأوراق المالية في مصر حتى تأسست بورصة الأوراق المالية في الإسكندرية عام 1883م ثم تبعها إنشاء بورصة القاهرة عام 1898م

وقد مرت السوق المصرية للأوراق المالية بمراحل مد وجذر عديدة ارتبطت بالفلسفة الاقتصادية السائدة خلال هذه المراحل والتي تتباين بين الحرية الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي الشامل إلى أن استقر الوضع الراهن إلى التوجه إلى اقتصاد السوق . ويمكن تقسيم تطور سوق الأوراق المالية المصري إلى أربع مراحل زمنية:

· المرحلة الأولى وبدأت عام 1883وإنتهت عام 1958وتعتبر هذه المرحلة مرحلة التأسيس لسوق الوراق المالية حيث عانت السوق في هذه المرحلة تقلبات كبيرة جداً وهذه التقلبات كانت ناجمة عن الأحوال الاقتصادية التي سادت في مراحل الحرب والأزمات السياسية في مرحلة الشرق الأوسط بشكل عام وقد لحظت السوق أكبر انتعاش لها عام 1951وذلك لقيام الحرب الكورية وزيادة الطلب على القطن المصري وبعض السلع الأخرى الأمر الذي أدى لزيادة أرباح تلك الشركات وبالتالي ارتفاع أسعار أسهمها.
· المرحلة الثانية وبأت عام 1959وإنتهت عام 1973وفي هذه المرحلة عانت سوق الأوراق المالية ركوداً كبيراً يعزيه البعض إلى التوجه العام الذي ظهر في تلك الفترة وهو التحول الاشتراكي والذي لم يؤدي إلى تقليص حجم الأوراق المالية المتاحة للتداول فحسب بل آثاره ذهبت لتشمل :1-فقدان الكوادر المتمرسة على أعمال السوق حيث غادر خبراء البورصة من الأجانب من مصر وأيضاً ألغت العديد من الجامعات تدريس مادة البورصة والأسواق المالية الأمر الذي حد من ظهور كوادر وطنية قادرة على التعامل مع السوق. 

                2-انعدام الحافز لدى البقية من رجال الأعمال ممن نجت ممتلكاتهم من     عمليات التأميم والمصادرة ونزع الملكية والتوجه لتوظيف أموالهم في الخارج.

               3-فقدان ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وعزوفهم عن التعامل في الأوراق المالية والبورصة.

· المرحلة الثالثة والتي بدأت عام 1974وإنتهت عام 1990وقد بدأت هذه المرحلة بسياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار داخل الأراضي المصرية وقدمت الحومة المصرية أثناء تلك الفترة إعفاءات ضريبة للمستثمرين تتراوح ما بين 5-10 سنوات وارتفعت في هذه المرحلة حجم التداولات من 9,3مليون جنيه في عام 1971الى 63,15 مليون جنيه عام 1986ثم إلى 171,9 مليون جنيه عام 1990.
· المرحلة الرابعة من 1991 حتى الآن وتعد هذه المرحلة مرحلة الإصلاح الاقتصادي في مصر والتي تبلورت فيها السوق المصرية وقد رافق هذا التبلور العديد من القوانين والمراسيم والتشريعات التي أسهمت في تنشيط السوق
ويمكن لنا أن نعرض البنية المؤسساتية أو الهيكل المؤسساتي لسوق المال المصري في صورته الحالية والذي يتضمن
 
 
                                     سوق المال
سوق النقد(التعاملات القصيرة الأجل)
سوق رأس المال

المؤسسات
سوق الإقراض المباشر
     سوق الأوراق المالية



المؤسسات
المؤسسات
-البنك المركزي.
مؤسسات مصرفية
مؤسسات غير مصرفية

-البنوك التجارالصناعية.-البنوك العقارية .
-شركات التأمين    
(مؤسسات منظمة
( مؤسسات     (مؤسسات
والخاصة والمشتركة.
-بنوك التنمية الصناعية .
وإعادة التأمين.

للسوق)
متعاملة)     مساند للسوق)
-البنوك غير التجارية 
-بنوك التنمية الزراعية .
-الهيئة العامة 
-الهيئة العامة       -الحكومة فيما   -شركة مصر 
فيما يتعلق بعمليات 
-بنوك الاستثمار والأعمال.
للتأمين والمعاشات.      لسوق المال.      تصدره من سندات.  للتسوية و
قصيرة الأجل.
-الهيئة العامة         -بورصة الأوراق    -شركات المساهمة    المقاصة
-الخزانة العامة في 
للتأمين الاجتماعي.       المالية.          والتوصية بالأسهم.   -شركة
حدود إصداراتها من
-صناديق الادخار      -الهيئة العامة         -شركات الأوراق   حفظ
أذونات الخزينة.
والتأمين الخاصة.    للاستثمار ومصلحة   المالية وهي        السجلات.
-صناديق البريد.                                                                                          الشركات.     شركات السمسرة     -شركات
                                                                         
وصناديق الاستثمار   تصنيف



واتحادات العمال      الائتمان


المساهمين وشركات


رأس مال المخاطر.
إدارات البورصة
 

ملخص مهام إدارة التكويد

تختص إدارة التكويد بإصدار الكود الموحد للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. 
ملخص مهام إدارة الإفصاح 

توفير المعلومات الهامة لكافة المتعاملين في السوق لتوفير الشفافية والعدالة في السوق المصري حيث أن قواعد ومتطلبات الإفصاح بالبورصة تنص وجوب الإفصاح على أن أية معلومات جوهرية خاصة بنشاط الشركات المقيدة أولا بأول. 
إعداد نشرات عن الشركات الأكثر نشاطا داخل البورصة وكذلك نشرات تعليمية تغطي عدد كبير من المواضيع الاستثمارية لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وأكثر وعيا. 
ملخص مهام إدارة البحوث و تنمية الأسواق

إعداد النشرات و الكتيبات وأوراق العمل التي تخص المستثمرين في السوق المصري و الأسواق العالمية. 
إصدار عدة كتيبات تعليمية لتوعية المستثمر. 
دراسة كيفية تنمية موارد البورصة و إستراتيجيتها و إمكانية إدخال أدوات جديدة تساعد على تنشيط السوق و إدارة المخاطر. 
الإعداد والإشراف على موقع البورصة على الإنترنت. 
ملخص مهام إدارة الأمن

تختص إدارة الأمن بالحفاظ على أمن مباني البورصة والعاملين فيها. 
ملخص مهام إدارة الرعاية الاجتماعية

تختص إدارة الرعاية الاجتماعية بتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات المتنوعة للعاملين في البورصة. 
ملخص مهام إدارة المراجعة الداخلية

تقييم نظم الرقابة الداخلية للأنشطة المختلفة . 
مساعدة الإدارة العليا في المحافظة على نظام رقابة فعال . 
مساعدة الإدارة العليا في تحسين وتطوير نظام إدارة المخاطر . 
مساعدة الإدارة العليا في التحقق من التزام جميع العاملين بالقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات العاملة بالبورصة . 
تقديم الاستشارات لإدارات البورصة المختلفة . 
تقديم تقارير دورية لرئيس البورصة 
ملخص مهام إدارة التسويق والإعلام

العمل على زيادة وعى الجمهور بسوق المال من خلال البرنامج التعليميStock Riders ومعرض ومؤتمر البورصة خطوة X خطوة. 
الاشتراك في المؤتمرات الهامة المتخصصة على الصعيدين الإقليمي والدولي. 
استقبال الوفود المصرية والأجنبية بالبورصة للتعرف على البورصة وعلى نظام التداول. 
استقبال زيارات طلبة المدارس والجامعات. 
الرد على تساؤلات الصحافة وإعداد الندوات الصحفية مع الصحفيين والإعلاميين لإعطاء فرصة للكشف عن التطورات التي تحدث بالبورصة ونشر إعلانات شاشات التداول الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية. 
تنفيذ التصميم الفني لكافة المطبوعات الخاصة بالبورصة. 
ملخص مهام إدارة العضوية

تختص إدارة العضوية بإجراءات العضوية في البورصة، والتأكد من التزام كافة الأعضاء بالمعايير المالية والفنية. 
ملخص مهام إدارة خارج المقصورة

نقل ملكية الأسهم للشركات الغير مقيدة. 
الإعلان عن جميع المعلومات الخاصة بنقل ملكية الأسهم للشركات الغير مقيدة. 
ملخص مهام إدارة الرقابة على التداول ومتابعة السوق

متابعة أحداث جلسة التداول والرقابة على العمليات المنفذة و التحقق من تنفيذها وفقا للمعلومات المتاحة لكافة المتعاملين في الأوراق المالية والتأكد من عدم مخالفة تلك المعاملات لأحكام القوانين و اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لسوق رأس المال. 
متابعة سير حركة التداول وضمان حسن سير العمل داخل مقصورة التداول بصورة منتظمة والعمل على التغلب على المشاكل الفنية التي تواجه الشركات الأعضاء أثناء التنفيذ وكذلك الاستجابة إلى طلباتها في حدود المعمول به والمسموح. 
ملخص مهام إدارة الشئون المالية:

إعداد وتنفيذ السياسات المالية للبورصة 
إعداد موازنة البورصة ومتابعة تنفيذ الخطط 
إعداد التقارير والقوائم المالية للبورصة 
تحصل سوق الاوراق المالية على مقابل لخدماتها يتمثل ب:
بالنسبة لتداول الشركات المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.0125% من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 250 جنيه مصري. 

بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5,000 جنيه مصري. 

بالنسبة لعمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.00025% من قيمة كل عملية استبدال، ويتم تحصيل هذه القيمة بالدولار الأمريكي
ملخص مهام إدارة عمليات السوق 

إرشاد المتعاملين لكيفية تنفيذ العمليات ذات الشروط الخاصة ووضع الضوابط لتنفيذ تلك العمليات مثل الطروحات وعروض الشراء وعمليات الاستحواذ . 
تنفيذ الدور المنوط بالبورصة القيام به في مجال المقاصة والتسوية وصندوق ضمان التسويات. 
ملخص مهام المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية

إعداد دراسات وتقارير متعلقة بسوق المال لرئيس مجلس إدارة البورصة. 
العمل كحلقة اتصال بين رئاسة البورصة من جهة وكافة الجهات الداخلية والخارجية من جهة أخرى. 
القيام بأداء مهام تكليفيه من رئيس البورصة خاصة بالاستشارات الفنية والتنظيمية في مختلف الأنشطة . 
ملخص مهام إدارة قيد الشركات

قيد الأوراق المالية. 
تنظيم قيد وكلاء القيد. 
إجراء التعديلات على بيانات القيد (مثل: زيادة أو تخفيض رأس المال، تعديل القيمة الاسمية، تعديل أسم الشركة). 
العرض على لجنة القيد إيقاف التعامل على الشركات المقيدة وذلك في حالة عدم توافر معلومات كافية بما يمكن من التأكد من توافر سوق عادل للورقة. 
العرض على لجنة القيد شطب قيد الشركات وذلك في حالة مخالفة الشركات لقواعد القيد. 
ملخص مهام إدارة الموارد البشرية

مسئولية البحث وانتقاء واختيار العاملين بالبورصة. 
إعداد الأجور والمرتبات والمزايا للعاملين بالبورصة. 
إعداد وتطبيق نظام لتقييم أداء العاملين بالبورصة. 
التأكد من التطبيق السليم اللوائح والقوانين الخاصة بالموارد البشرية. 
ملخص مهام مركز التدريب

وضع وتنفيذ خطة تدريب العاملين ببورصتي القاهرة والإسكندرية لرفع كفاءاتهم العلمية و المهنية والإدارية. 
تثقيف العاملين بسوق المال في مصر من خلال برامج تدريبية فريدة في بابها وذات مستوي متميز يعقدها مركز التدريب للمتعاملين في هذا السوق وما يتعلق به من تخصصات، بما في ذلك البرامج التي تُعقَد للمنفذين العاملين في شركات الأعضاء (بصفة مستمرة) علي نظام التداول الخاص بالبورصة. 
ملخص مهام إدارة نظم المعلومات

تقوم الإدارة بتقديم الخدمات على المستوى الخارجي سواء للشركات الأعضاء أو المستثمرين مثل: التداول، نظام تكويد العملاء، نظام المتعاملون الرئيسيون، نظام التداول عن بعد، نظام متابعة السوق، والموقع الخاص ببورصتي القاهرة و الإسكندرية. 
تقوم الإدارة بتقديم الخدمات على المستوى الداخلي للسادة الموظفين العاملين بالبورصة مثل: المحافظة على كفاءة الشبكة الداخلية و الأنظمة الداخلية، نظام مراقبة السوق، نظام الأرشيف الإلكتروني، الإنترنت/الإنترانت.
لجان البورصة

لجنة القيد :

تتشكل لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بقرار من مجلس إدارة البورصة برئاسة رئيس البورصة أو من ينيبه.

أعضاء لجنة القيد: 

ممثل الهيئة العامة لسوق المال يختاره رئيس الهيئة. 
اثنين من العاملين بالبورصة يختارهما مجلس إدارة البورصة. 
ممثل عن الشركات المقيدة في البورصة يختاره مجلس إدارة البورصة من بين اكبر عشر شركات نشطة لها أوراق مالية مقيدة بالبورصة. 
ممثل عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من أعضاء مجلس إدارة البورصة يختاره المجلس. 
ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يختاره مجلس إدارة الجمعية. 
أهداف لجنة القيد:

التأكد من قيد الأوراق المالية المستوفاة لجميع الشروط المالية و القانونية طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة. 
التأكد من استمرار قيد الأوراق المالية المستوفاة لجميع الشروط المالية و القانونية و شروط الإفصاح طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة. 
التأكد من شطب قيد الأوراق المالية الغير مستوفاة لجميع و أحد الشروط المالية و القانونية و شروط الإفصاح طبقا لأحكام القوانين و القواعد الخاصة بقيد الأوراق المالية المعمول بها في البورصة. 
لجنة التداول

هي اللجنة المنوط بها دراسة العمليات الخاصة التي تعد استثناء من قواعد التداول و التي لا يمكن تنفيذها مباشرة في السوق حيث يتطلب الأمر وضع شروط و معايير محددة للتنفيذ لضمان تحقيق أكبر قدر من تحقيق العدالة بين المتعاملين.

أعضاء لجنة التداول 

رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة و الإسكندرية-رئيس اللجنة 
ممثل الهيئة العامة لسوق المال-عضو. 
ممثل البنك المركزي –عضو 
المستشار القانوني بالبورصة-عضو 
مدير عام المكتب الفني بالبورصة-عضو 
مدير عام إدارة الشكاوى و التحقيقات بالبورصة-عضو 
مدير إدارة الإفصاح بالبورصة-عضو. 
الأمانة الفنية للجنة: 
مدير إدارة عمليات السوق بالبورصة-مقرر اللجنة 
مدير قسم بإدارة عمليات السوق-مساعد مقرر اللجنة 
أهداف لجنة التداول 

التأكد من أن تلك العمليات هي عمليات فعليه لا تهدف للتلاعب في الأسعار أو الإضرار بمصالح المتعاملين كما تقوم اللجنة بالتحقق من إتباع القوانين و الضوابط الموضوعة لتنفيذ الصفقات الخاصة و حل المشاكل التي قد تنشأ عن هذه العمليات.

لجنة مؤشر البورصة

قام بإنشائها رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية في 7 أبريل 2004 . 

أعضاء لجنة مؤشر البورصة 

لجنة مستقلة 
يرأسها رئيس مجلس إدارة بورصتي القاهرة والإسكندرية. 
تتكون من 10 أعضاء. 
9 أعضاء من الشركات العاملة بالسوق مثل شركات الوساطة و شركات إدارة الصناديق و البنوك و المستشارين. 
أهداف لجنة مؤشر البورصة 


إضافة شفافية أكثر لمؤشر البورصة عن طريق وجود لجنة مستقلة بها مديرين محترفين. 
ضمان تطبيق المقاييس العالمية على قواعد المؤشر. 
الإشراف على إدارة المؤشرات والتغييرات الخاصة بقواعد المؤشر. 
توفير الاستشارات اللازمة لتصميم مؤشرات جديدة. 
إدخال أدوات جديدة تعتمد على المؤشر مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو الخيارات و المستقبليات
هيكل تنظيمي مصغر لسوق الاوراق المالية:
[image: image2.jpg]



إجراءات التداول

كيف يتم تنفيذ العمل داخل بورصتي القاهرة و الإسكندرية:

قبل قيام أي من المستثمرين بالتداول على الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة (خارج المقصورة )، يجب على كل عميل أن يكون لديه حساب تداول مع إحدى شركات الوساطة المؤسسة وفقا لقانون سوق المال و قواعد الهيئة العامة لسوق المال . ويستطيع العميل التعامل بيعا أو شراءً فقط عن طريق شركات الوساطة المرخص لها التعامل عن طريق الهيئة العامة لسوق المال. يجب أن يكون لكل عميل حساب في إحدى بنوك الحفظ (حتى تتمكن البورصة من التأكد ما إذا كانت الكميات في حالة البيع موجودة بالفعل في حساب العميل)


على كل الوسطاء المتعاملين في جميع الأوراق المالية ( أسهم ، سندات ، وثائق استثمار ) المقيدة والغير مقيدة ، التداول من خلال نظام التداول الخاص بالبورصة.


على الوسطاء تسجيل أوامر عملائهم بمجرد إعطاء تلك الأوامر . و التسجيل يجب أن يحتوى على محتويات الأمر ، اسم الورقة المالية ، رقم حساب العميل ، الكمية ووقت استلام الأمر .


على الوسطاء التأكد من وجود رصيد من الأسهم يكفي لدي العميل في حالات البيع، و وجود رصيد نقدي للعميل في حالات الشراء و ذلك قيل تنفيذ الأوامر.


يبدأ التنفيذ عن طريق أمر من العميل لشركة الوساطة ببيع أو شراء عدد من أسهم شركة مصدرة محددة و بسعر محدد مسبقا.


وهذا الأمر يتم تسجيله على النظام الآلي الخاص بالبورصة سواءً كان من منفذ شركة الوساطة بالبورصة أو من خلال الشاشات الموجودة بشركات الوساطة (REMOTE TRADING) بعد ذلك يتم تنفيذ الأمر بواسطة النظام الإلكتروني و يحول إلى الحاسب المركزي الخاص بالبورصة . يتم إعطاء تأكيد لشركة الوساطة بان الأمر قد تم تنفيذه على الشاشة . 


العوامل التي تستخدم في تحديد أولوية تنفيذ و المفاضلة بين الأوامر: 


السعر ،الأمر الذي يكون له أفضل سعر يكون له أعلي أولوية . 
الوقت ، مع افتراض أن مستوي السعر واحد ، وقت وضع الأمر علي النظام يعطيه الأولوية إذا كان قد سجل أولاً ( ما يرد أولاً ينفذ أولاً). 
الأوامر ذات الاشتراطات الخاصة ، الأوامر العادية التي لا يكون عليها قيود في التنفيذ سوف تعطي أولوية أعلي من تلك التي بها قيود كثيرة في التنفيذ. 
العمليات التطبيقية ، أقل أفضلية تعطي للعمليات التي يكون شركة الوساطة واحدة هي البائع و المشتري.

دورة العمليات المنفذة 
عميل يريد شراء أو بيع ورقة مالية 

يتصل بشركة الوساطة الخاصة به 

يحدد الأمر ،سعر محدد،كمية و نوع الورقة التي سوف يتم شرائها أو بيعها 

شركة الوساطة تبلغ الأمر للممثل لديها في البورصة
في الوقت T 

يتم معالجة الأمر و وضعة علي نظام التداول
في الوقت T 


شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تتعامل مع تسوية الأسهم و السندات
في الوقت T, T+1, T+2



شركة الوساطة تستلم إشعار بالعمليات التي تم تسويتها 


شركة الوساطة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ 




نظام التداول : التصديق على الأوامر

إدخال الأوامر

تستلم الأوامر من العملاء ويتم إدخالها مباشرة على الشاشات الخاصة بشركات الوساطة الموصولة بنظام التداول الخاص بالبورصة. يتم التأكد من أن الأمر لا يتجاوز الحدود الموضوعة للعميل ( مثال:- 10% من أسهم الشركة المقيدة) يتم قبول الأمر فقط إذا كان في الحدود المسموح بها في نظام التداول. 

التصديق على الأوامر

بمجرد قبول الأمر من ناحية نظام التداول سوف يتم إدخال الأمر على شاشات التداول الخاصة بشركة الوساطة داخل وخارج البورصة وبمجرد تنفيذ الأمر يتم معرفة ذلك من خلال الشاشات الخاصة بشركة الوساطة ويمكن للوسيط الاختيار في ما إذا كان يرد التصديق على التنفيذ مطبوعا على ورق. 

وضع الأوامر

يتم وضع الأوامر في نفس الوقت على نظام التداول
                        الهيكل التنظيمي لسوق الأوراق المالية السورية:

على الرغم من أن سوق الأوراق المالية السورية  لم تباشر أعمال التداول النظامي حتى اليوم إلا أن الجهود المبذولة قد تكون كفيلة بإخراج سوق سورية قادرة على الاستمرار.

وتماشياً مع هذه الجهود تم إصدار الهيكل التنظيمي لسوق الأوراق المالية السورية المرتقبة والذي يتكون من الآتي: أمانة السر, مكتب تقييم المخاطر والالتزام, مكتب التدقيق الداخلي, مديرية الشؤون القانونية , مديرية الإدراج والعمليات , مديرية تقانة المعلومات , مديرية الدراسات والتوعية , مديرية الشؤون الإدارية والمالية , وأخيراً مديرية الموارد البشرية. وفي الوقت الذي اتبع لهذه المديريات العديد من الدوائر ذات العلاقة , فإنه أحدث مركز للمقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية, وتتبع له دائرتان هما دائرة التحويل والحفظ المركزي ودائرة التقاص والتسوية, ووفقاً للهيكل التنظيمي بقيت لجنة الموارد البشرية والتعويضات وأمانة السر تتبعان مباشرة لرئيس مجلس الإدارة. وللتوضيح تنشر»الثورة« الهيكل ومهام المديريات والمكاتب والدوائر تفصيلاً:‏ 
أمانة السر:‏ 

تقوم أمانة سر مجلس الإدارة بالأعمال التالية:‏ 

أ- تهيئة جدول أعمال مجلس الإدارة بإشراف المدير التنفيذي أو من ينوب عنه أصولاً.‏ 

ب- تهيئة الوثائق والأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا المعروضة على المجلس.‏ 

ت- تنظيم محاضر ضبوط الجلسات وطباعتها وتوقيعها من أعضاء المجلس وتثبيت مخالفة العضو المخالف خطياً على محضر الجلسة.‏ 

ث- صياغة قرارات المجلس وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة بعد توقيعها من رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه حصرا.‏ 

ج- مسك فهرس قرارات المجلس مرتباً على أساس تسلسل تواريخها وموضوعاتها.‏ 

ح- حفظ محاضر الجلسات مع جميع الوثائق التي اعتمد عليها في اتخاذ القرارات.‏ 

خ- القيام بكل ما تكلف به من أعمال من قبل ومراقبة,لس.‏ 

مكتب تقييم المخاطر والالتزام:‏ 

أ- تحديد, وتقييم, وتقديم النصح والمشورة, ومراقبة , وإعداد التقارير حول المخاطر في السوق.‏ 

ب- وضع وتعميم سياسة مكتوبة للالتزام بحيث تحتوي على مخاطر عدم الالتزام الرئيسية وكيفية إدارتها على كافة المستويات.‏ 

ت- وضع الإجراءات العامة التي يجب إتباعها من كافة موظفي السوق, والتأكد من تطبيق السياسة الموضوعة للالتزام, والإجراءات الخاصة التي تنطبق على مجموعة محددة من الموظفين.‏ 

ث- إحاطة مجلس الإدارة بالنظم المطبقة لإدارة المخاطر, وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن الالتزام, تتناول تقييم مخاطر الالتزام, وأوجه القصور والإجراءات التصحيحية المتخذة بالفعل , والمقترح اتخاذها.‏ 

ج- إبلاغ مجلس الإدارة بصورة فورية في حالة وجود أي قصور في الالتزام( كالحالات التي قد ينتج عنها جزاءات رقابية أو قانونية أو خسائر مادية كبيرة).‏ 

ح- التنسيق مع الجهات الخارجية التي يتعلق عملها بها بما في ذلك السلطات الرقابية وواضعو المعايير والخبراء الخارجيون.‏ 

مكتب التدقيق الداخلي:‏ 

أ- يتولى هذا المكتب تدقيق جميع الأمور المالية و الإدارية في السوق و متابعتها للتأكد من التقيد بالتشريعات المعمول بها و بقرارات المجلس و مجلس الإدارة .‏ 

ب- تتم تسمية موظفي مكتب التدقيق الداخلي بقرار من مجلس الإدارة بناء على تنصيب المدير التنفيذي.‏ 

ت- يرتبط مكتب التدقيق الداخلي إدارياً بالمدير التنفيذي و يرفع تقاريره إلى مجلس الإدارة‏ 

مديرية الشؤون القانونية :‏ 

أ- استقبال شكاوى المستثمرين و دراستها ورفعها مع الرأي إلى المدير التنفيذي‏ 

ب- تقديم الاستشارات القانونية لجميع الدوائر بخصوص المراسلات الصادرة و الواردة إلى دوائر السوق .‏ 

ت- مراجعة جميع العقود و الاتفاقيات التي يتم إبرامها من قبل السوق.‏ 

ث-المشاركة في إعداد الأنظمة و التعليمات الخاصة بالسوق .‏ 

ج- متابعة تنفيذ قرارات المحاكم الصادرة الخاصة بالسوق .‏ 

ح-متابعة القضايا مرفوعة من قبل السوق و تنسيق مع المستشار القانوني الخارجي بهذا الشأن‏ 

مديرية الإدراج و العمليات :‏ 

و تنقسم هذه المديرية للدوائر التالية ( دائرة الإدراج - دائرة الرقابة - دائرة التداول ) و تتولى هذه المديرية القيام بما يلي :‏ 

أ- تحضير المتطلبات و الوثائق و النماذج اللازمة للانضمام لعضوية السوق و التأكد من الالتزام الدائم للأعضاء بالتشريعات المعمول بها.‏ 

ب- دراسة طلبات الإدراج المقدمة بالسوق‏ 

ت- متابعة تطبيق تعليمات االداخلي.معمول بها على الجهات المصدرة للأوراق المالية المتداولة في السوق .‏ 

ث- إدارة جلسات التداول والإشراف عليها و مراقبة العمليات المنفذة خلالها و فحص أنظمة التداول و اقتراح الحلول المناسبة لمشاكل التداول و إعداد النشرات و التقارير المتعلقة بالتداول و التأكد من و صولها للجهات المعنية و تدريب مستخدمي نظام التداول و إجراء الاختبارات اللازمة لهم لإجازتهم للعمل.‏ 

ج- العلاقة مع الوسطاء و الإشراف على تدريبهم .‏ 

ح- العلاقة مع الشركات المصدرة .‏ 

خ- مراقبة عمليات التداول الداخلي .‏ 

مديرية تقانة المعلومات :‏ 

تنقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية ( دائرة الدعم و التنسيق الفني - دائرة التطوير البرمجي - دائرة النظم و التشغيل ) تتولى هذه المديرية القيام بما يلي :‏ 

أ- الإشراف على عمل الأنظمة الإلكترونية على سبيل المثال لا الحصر ( نظام التداول و التقاص الموظفين.و الحفظ المركزي )‏ 

ب- الإشراف على الموقع الالكتروني للسوق على الانترنت‏ 

ت- متابعة متطلبات الدوائر بخصوص البرمجيات و الأجهزة و القيام بالبرمجة و التحليل و تدريب الموظفين .‏ 

ث- متابعة شؤون أنظمة المعلومات و القيام بضبط و تالعلاقة.ءات حماية الأنظمة والبرمجيات و الأجهزة المستخدمة و صيانتها .‏ 

ج- الإشراف عل الربط مع برمجيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة .‏ 

ح- إدارة المشارالتوعية:ة و الشبكات الحاسوبية الخاصة بعمل السوق .‏ 
مديرية الدراسات و التوعية :‏ 

تنقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية ( دائرة الدراسات -للجمهور,نشر والتوعية - دائرة العلاقات العامة ) و تتولى هذه المديرية المهام التالية:‏ 

أ- إجراء الدراسات و الأبحاث الاقتصادية و المالية و جمع المعلومات و الوثائق من الدوائر.‏ 

ب- إعداد النشرات الرسمية والدورية و احتساب الأرقام القياسية .‏ 

ت- الإعداد للمؤتمرات و الندوات و التسويق و حملات التوعية للجمهور , و تنظيم الزيارات و علاقات السوق مع المؤسسات العربية و الإقليمية و الدولية ذات العلاقة .‏ 

مديرية الشؤون الإدارية و المالية :‏ 

تقسم هذه المديرية إلى الدوائر التالية: ( الدائرة المالية و الحسابات - دائرة الخدمات الإدارية - دائرة المشتريات ) . و تتولى هذه المديرية القيام بما يلي :‏ 

أ- القيام بالأعمال المالية و المحاسبة و إعداد التقارير المالية بشكللسوق.و عند الحاجة .‏ 

ب- رفع مشروع الموازنة السنوية إلى المجلس وذلك وفق السياسة المالية للسوق .‏ 

ت- دراسة و تقديم المقترحات المناسبة لاستثمار عليها.لسوق الفائضة و تنمإيراداتها.ا .‏ 

ث- شراء اللوازم التي يحتاجها السوق و الإشراف عليها .‏ 

ج- التأكد من توفير الخدمات الضرورية لموظفي السوق لضمان انتظام العمل .‏ 

ح- إدارة مستودعات اللوازم و التجهيزات و القرطاسية و السجلات الخاصة بها بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة الموجودات و المحافظة عليها و غيرها من الأعمال التي من شأنها صون و حماية الممتلكات العائدة للسوق .‏ 

مديرية الموارد البشرية :‏ 

أ- التأكد من تامين احتياجات السوق من الموظفين و متابعة إجراءات التعيين حسب الأنظمة و التعليمات .‏ 

ب- إعداد الخطط الموظفين.التدريبية لموظفي السوق و متابعة تنفيذها و رفع التقارير الخاصة بها .‏ 

ت- متابعة شؤون الموظفين .‏ 

مركز المقاصة و الحفظ المركزي للأوراق المالية‏ 

يحدث في السوق مركز يسمى ( مركز المقاصة و الحفظ المركزي للأوراق المالية ) يتبع سوق دمشق للأوراق المالية و يتولى القيام بالمهام التالية‏ 

1- إيداع الأوراق المالية المتداولة في السوق .‏ 

2- تسجيل الأوراق المالية المتداولة و حفظها و نقل ملكيتها .‏ 

3- إجراء التقاص و التسوية للأوراق المالية .‏ 

يتولى إدارة المركز مدير متفرغ يعين بقرار من مجلس المفوضين بناء على اقتراح مجلس الإدارة و يحظر عليه أن يقوم بأي عمل تجاري أو حكومي آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً مع أي شخص مرخص له.‏ 

أ- يتألف الهيكل الإداري للمركز من :‏ 

- دائرة التحويل و الحفظ المركزي .‏ 

- دائرة التقاص و التسوية .‏ 

ب- تحدد وظائف كل دائرة من هذه الدوائر من قبل مدير المركز‏ 

ج- يضع مدير المركز الأحكام و القواعد والتعليمات الخاصة بالمركز و يرفعها عن طريق المدير التنفيذي للسوق إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.‏  
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